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  :ص م

ياة ولا سيما السب بالغا راالفساد ضر  قي ا و  مختلف منا ا ياسية م

لة تقلق  مر بمسألة ترتبط بالديمقراطية عندما يتعل ةو بخاص الرأي العاممش             ق 

سان المدنية و  ة او حقوق  خ اتھ  ر و تدافعالسّياسية ، انت نتاج صراع مر   ل 

ا كتابات الفقھ الد يأت ل فراد  ن السلطة و  ب ستوري و منظب        ،جتمارو المذ

انت منعرجاو يمكن القول أنّ السنوات ال تلت ا   حاسما رب العالمية الثانية 

سا ات  ر قوق وا حوّل  الوظيفة إرساء عديد ا سان ،و بفضل التّ سية للإ

ديثة تجسالتقليدية للدولة أمام مطالب الدولة ا مت بصفة لقانونية أو المدنية ا

صور ع فئة  ا الضّيق ا علام من حّ ة التعب و  عية نقلت حر شر جية وثبة  تدر

فاذ إ المع ة النّ داري أو حر علام  ة  ن إ حر ني و الم ا ،كما  ن م لومات و التمك

لِ فرد سان لتصبح مكفولة ل وك و اتفاقيات حقوق    .متعارف عليھ  ص

صول ع المعلومات و الوثائق لذا  ي ة ا ر ي         ناقش المقال التنظيم القانو

ا ع ضوء المبدأ الدستوري المنصوص عليھ  الما حصائيات و نقل من  51دة و 

زائري المعد االدستور ا ياة العا ل أخ مة ، ولما لھ من دور  إضفاء الشفافية ع ا

افحة الفساد و خاص ع خاص  ةوسيلة لم شر اجة إ  نتخابات ،و ا  مجال 
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ز قاعدة الرقابة ال ساً للديموقراطية لتعز نتخابية تكر شعبية ع إدارة العمليات 

شاركية   .ال

لمات المفتاحية ق  المعلومات :  ال داري ، ا علام  طلاع ، ة النفاذ، حق  حر

افحة الفساد نتخابات ، م شاركية ، الشفافية    .،الديمقراطية ال
Abstract : 

Corruption causes significant dangers on various life domains, 
particularly the political one,the fact that makes it a crucial topic to 
discuss as long as it is strictly related to democracy and civil human 
rights besides political issues were the results of conflicts and tensions 
between government and individuals ,she has written the writings of 
constitutional jurisprudence and the theorists of social doctrine ; It can 
be said that the years following the second world war were a decisive 
step in the establishment of many basic human rights and liberties ; due 
to the shift in the traditional function of the state to the state's legal, 
constitutional or civil demands, the legislative freedom of expression and 
the media from its narrow space confined to the category of professionals 
has been gradually enhanced by the freedom of administrative media or 
the freedom to access and enable information, In human rights 
instruments and conventions are guaranteed to everyone. 
The present article randles legal organization of the rights of having data 
documents and statistics, as well as the possibility of applying article N° 
51 of the Algerian constitution recently modified.Also the study discusses 
about the role of transparency on the general life as a means of fighting 
corruption,especially in the field of elections ;and a need for special 
legislation Strengthening the rule of popular control over the 
management of electoral processes. 
Keywords : Freedom to acces ; freedom of administrative; informations; 
transparency ; participatory democracy ; anti-corruption. 

  :مقدمة 

جتما الذي يضع ع السّلطة واجب ضمان مجموعة من    وم العقد  إنّ مف

نحرافات و الممارسات الشاذة ال تحيط  دّ من  ساسية قصد ا قوق  المبادئ و ا

عدّ الشفافية أحد أ ول المعوّل عليھ  بإدارة الشأن العام ،  م تلك المبادئ و السلاح 

ة النفاذ  ا المتمثلة  حر م مرتكزا ا إحدى أ افحة الفساد الذي تندرج تح معادلة م
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ر المعلومات ضرورة لممارسة الديمقراطية و أنّ  إ المعلومة ، إنطلاقاً من أنّ توفّ

فراد ع المش ساس  قدرة  ل فاعل  عملية الديمقراطية من حيث  ش اركة 

ومة  ل مواطن  مراقبة أعمال و أداء ا ا تتجّ بحقّ              صنع القرارات ، كما أّ

ا  ا  سياق تطوّر الوظيفة الرقابية بواسطة ممثليھ إ رقابةٍ يباشر عة ل دارات التا و 

ذا غ مت شاركية و  عرف بالديمقراطية ال و ما  ور و بنفسھ و م ن ا اح إلاّ بتمك

صول ع المعلومات ذات العلاقة بالمرفق العام   .من حقِّ ا

ق و تصبح أك من ضرورة ضمن آليات العمل    ذا ا مية  ر أ بالفعل ،تظ

نتخابية  ا العملية  م عبة الديمقراطية ال تنظّ ا باللّ ق م علّ صوص ما  السيا و با

ق  المعلومات  ضمن معاي عالمية للشفافية ي ل طار المفا و  ة ، فما  ا و ال

من الدستور، وما مصادره ، و كيفية ممارستھ ، و ما  51المنصوص عليھ بالمادة 

ق  مجال لعمليات  ذا ا ر  م القيود الواردة عليھ ، و إ أيّ مدى يمكن تطو أ

  نتخابية ؟

ول  صول ع المعلومات و الوثائق  :المبحث  ق  ا ي ل                   طار المفا

ا حصائيات و نقل   و 

سياً لدى جميع دول المعمورة    اجساً رئ ياة العامة  تمام بأخلقة ا ل  ش

لفية دفاً ضمن محاور إعلان تحديات  تمام  1و محوراً مس ذا  ، بالرغم من أنّ 

اية  كشفت عنھ ا منذ  تمام  سية وزاد  نوار و عقب الثورة الفر د  حقبة ع

ا  المنادي العالمية  ات رواجاً كب ر قوق وا القرن التاسع عشر حيث عرفت حزمة ا

علام  ق   ا ا ن  العديد من الوثائق الدولية و م ن العالميت ر عد ا ا  ل و تم تدو

د ال يل الثالث من الذي عرف  الع د عليھ ا قوق المدنية و السياسية   ، تولّ دو ل

ق  المعلومة ات و تطوّر إ ا ر   .ا

ول  طلاع ع الوثائق:  المطلب  صول ع المعلومات و  قّ  ا ف ا   عر

ا ع نحو متطابق إ حدّ كب    يم عديدة يمكن أن نأخذ قّ مفا ذا ا يأخذ 

ان تف عدّ حق المواطن إذا  ا،و  و المواثيق الدولية ال نصّت عل ا وحيد المصدر و  س

ائز البناء الديمقراطي  أيّ دولة   م ر طلاع ع المعلومات إحدى أ  المعرفة و 

                                                             
معية العامة للأمم المتحدة   1 تم  8إعلان ا مم المتحدة 2000س ورك، الوثيقة  يو ور  ،  A/RES/55/2ب ا

كم الرشيد سان ،و الديمقراطية ،و ا عنوان حقوق  امس   .ا



                                                    اتبنتخاشفافية الا حرّية الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية و أثرها على مبدأ             

 01 -2018  142العدد07المجلدمجلـة القانــون

ن الديمقراطية فالمعلومات  19العالم و قد وصفت المادة  ا أوك المعلومات بأ

ساسية  أساسية لتحقيق الديمقراطية قوق  ات ، بل من ا ع العديد من المستو

سان  ة الرأي و التعب للإ علام و جزءاً من حر ة  ر ديثة  م صور ا   .و أ

صطلا:  ول الفرع  ف    التعر

صول ع المعلومات    قّ  ا ى بھ المشرّع ل د أ ف محدّ عر ناك  س                ل

ة، ع  ر ذه ا ا لعدم وجود قانون خاص لتنظيم  حصائيات و نقل و الوثائق و 

ام المادة  ا ضمن أح علان  19من الدستور و المادة  51الرّغم من النصّ عل من 

سان و المادة  قوق  قوق المدنية و  19العال  اص با د الدو ا من الع

افحة الفساد ،و القانون من إتفاقي 10السياسية كذا المادة  مم المتحدة لم  01-06ة 

افحتھ سيما المواد  ن  15و  11، 09يتعلق بالوقاية من الفساد و م عض القوان منھ، و 

نتخابات  لية و  ماعات ا إ ،والتنظيمات ... مثلاً المتعلقة بالأرشيف الوط و ا

دمة العمومية و ترقية المرفق ا لعام، و ال جاءت ع الصادرة بخصوص ا

حصائيات  ناول المقصود و الدلالات و أنّ المعلومات و الوثائق و  ات ت  ( المصط

ل أرقام أو أحرف أو رسوم  ا  ش حصائيات المعّ ع مجموعة المعطيات و البيانات و 

ندات نة   وثائق و مس ل آخر و المضمّ يل سم بصري أو أي ش           أو صور أو 

ع العام  ا من الوثائق ذات الطا ات و مناش و مذكرات و غ ر و دراسات و دور و تقار

ام المرفق  يئات و المؤسسات العمومية  إطار م دارات وال ا  ا أو تتوصل  تج ال ت

  .). العام

يالفرع  ف الفق :  الثا  التعر

ا ع صول ع المعلومات    قّ  ا سلطة فرد ما ع أن يحصل ا ف 

تمام العام من السلطة ال تدير  افية  مختلف المواضيع ذات  ع المعلومات ال

ز قدراتھ  صناعة  عزّ ا ، و من ثمّ  ة رأييھ ف ا و إبداء وج الشأن العام قصد تقييم

تلك المعلومات  الرأي و إختيار ممثليھ بناءاً ع تقييمھ السابق المب أصلاً ع تجميع

ستطيع ممارسة حقھ  مراقبة و مساءلة السلطة  سبقاً ح    .ال تب معرفتھ مُ

و الصلاحية ال تمنح للمواطن من أجل مساءلة     فھ كذلك  عر و يمكن 

ا علاقة بحياتھ ا ال ل ا وملفا طلاع ع وثائق ا و  ا قبل أن تتخذ   دارة عن قرارا
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اصة أو تلك  يط  ا سي شؤون ا ري ب و رتباط ا عاً عاماً ذات    .1ال تك طا

ي   ميتھ: المطلب الثا قّ  النفاذ للمعلومات و أ   شأة ا

ميتھ    انتھ و أ شر ،و ما م ن الدول و كيف إن ق  قوان ذا ا منذ م أصبح 

ة ؟ قوق الدستور   ضمن ا

قّ  المعلومة : ول الفرع  خية ل   المصادر التار

د  أول دولة شرّعت حق الوصول  ش إ أنّ السو ناك دراسات حقوقية ُ

انت  1776إ المعلومات عام  وقراطية ال  و لكسر فكر الب ،  محاولة  

ا ماكس فاي ر إل ارل ماركس ، ال  2سائدة آنذاك و ال نظّ   صراع فكري مع 

ع أساساً السيطرة  وقراطية  ا مشروعة ع أساس نفوذ السلطة  فالإدارة الب إعت

وقراطية عقلانية  ا تحديداً إدارة ب ا و  السّمة ال جعلت م ار ع المعرفة و إحت

ذه السّمة من المعرفة التقنية ال  وّن  خرى غ الرسمية ، تت تتمّ عن المنظمات 

وقراطية سلطة غ عاديةتكفي  ح كسِب الب ا لأن تُ   .3دّ ذا

ق كمبدأ ضمن النصوص الدولية ، فمنذ عام  ذا ا ر  خياً ، ظ  1946تار

ا رقم  مم المتحدة   قرار ھ من حقوق  59اعتمدت  ةً أنّ ة المعلومات معت مبدأ حر

ات، و  العام  ر ميع ا ة  ر الزاو ساسية و  علان العال  1948سان  د  أكّ

ق من خلال المادة  ذا ا سان  حة ال  19قوق  شارة إليھ بصفة صر دون 

ة : ً نصّت ع أنّ  ق حر ذا ا شمل  ، و  ة الرأي و التعب ق  حر ص ا ل  ل

ة وسي ا بأيّ ا و إذاع ار و تلقّ ف نباء و  ل  واستقاء  راء دون أيّ تدخّ انت إعتناق  لة 

غرافية ً دود ا د با قيّ   .دون التّ

قوق المدنية 1966و  سنة    اص با د الدو ا مم المتحدة الع         أقرّت 

ختياري  ولھ    ، 4و السياسية و برتو

                                                             
زائر ،  1 ص رسالة دكتوراه دولة ، جامعة ا داري ، م علام  ق   ن ، ا فيظ أوسوك   .1994عبد ا

وقراطية  التنظيم 2 ي صاحب النظرة الب   .مفكر ألما

3 Weber Max (1978 a) Economy and Society ,Edited by Guenther Roth and Claud Wittich ,the univ of 
california ,P 225. 

معية العامة للأمم المتحدة  4 نضمام بموجب قرار ا المؤرخ ) 20- د(أ  2200أعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و 

سم  16  خ بدء النفاذ   ، 1966د ام المادة  1976مارس  23تار زائر و  .منھ 49وفقاً لأح صادقت عليھ ا

ية ع المواد  16/05/1989المؤرخ   67- 89بموجب المرسوم الرئا  ،ج ر رقم  23و  22،  01، مع إعلانات تفس

  . 1989لسنة  20
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ة التعب ،: ً  1ال نصّت ع ماي 19و تكرّرت المادة  قّ  حر سان ا ل إ مر  ل

ا بأية وسيلة  ا و إذاع ار و تلقّ ف ة  طلب جميع  أنواع المعلومات و  ر الذي يوليھ ا

ا ً   .يختار

ا سنة     ة المعلومات 1966و أمر سون قانون حر س لندون جو ع الرئ ، وقّ

ن منذ بدء العمل بھ   كي م م 1967ليمنح  وم م ع دراية بما تفعلھ ح  أداة تجعل

اً  الولايات  ق تحولاً خط ذا ا تلفة ، غ أنّ  ا ا يئا ا  ت والسياسات ال ت

عد أحداث  كية  مر تم  11المتحدة  امھ  2001س ، الذي سقطت الكث من أح

ي مر من القومي  ة    .لمص

ِ  1993و عام    قرّ ُ مم المتحدة مكتب الم سان   نة حقوق  شأت  ر أ

ره للعام  ة الرأي و التعب الذي ذكر ضمن تقر اص حول حر إنّ حق طلب : ً  1998ا

ن الوصول إ  ا ، يفرض ع الدول  موجِب تأم ا  و بّ صول عل المعلومات و ا

  .المعلومات ً

ل فردٍ  1999و سنة    يح ل ة المعلومات يجب أن ت صدرت وثيقة تؤكد أنّ حر

لات  صول ع ال عية و ا شر و المعلومات ال بمتناول السلطة التنفيذية و ال

يئة ذات صفة عامة   .القضائية أو بمتناول أي مؤسسة أو 

س حق  ھ أقل حماسة لتكر شأة يبدو أنّ ونھ حديث ال ي  ورو تحاد  ا  أمّ

سان ترك  10طلاع ع نحوٍ أوسع و خصوصاً أن المادة  قوق  ي  ورو د  من الع

سا ع  اف بھ  فر ع ق بالرّغم من أنھ تمّ  ذا ا ات ضيقة حول  مجالاً لتفس

سان و المواطن ،و ال  ومة  أواخر القرن الثامن عشر  إعلان حقوق  نفقات ا

ة عام  دار ندات  ن إ المس ة وصول المواطن عد قانوناً خاصاً ينص ع حر ت فيما  تبّ

شأت بم 1978 س وأ ة  نة إدار ةوجبھ  دار طلاع ع الوثائق   Laنة 
Commission d'Accès aux Documents Administratives ( CADA)    

زائر و منذ عام   رَ المرسوم رقم  1988 ا حوّل السيا ، صَدَ -88بمناسبة التّ

عت م 131 دارة و المواطن والذي  ن  سبات كنصّ خاص لتنظيم العلاقة ب ن مك

ا  م ان عليھ أن ينظّ ساس من صلاحيات المشرّع  قوق    المرحلة آنذاك لتنظيم ا

  .بأداة القانون بدل السلطة التنفيذية

                                                             
و ما حدى ب 19أصبحت المادة   1 ة المعلومات و  ر ا بـ مرادفة  سمية نفس ومية    .Article 19: منظمة غ ح
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ة نصوص  قّ  المعلومات سواء صراحة أو بصفة ضمنية عدّ كما أشارت إ ا

صوص  ا با دمة العمومية نذكر م ع با   :متفرقة ُ

اير  20المؤرخ   01- 06القانون  -  افحتھ لاسيما  2006ف ق بالوقاية من الفساد و م يتعلّ

 .منھ 21و  15،  11،  09المواد 

قليمية  -  ماعات   .قانون ا

ر لدى 2013نوفم 19المؤرخ   381- 13المرسوم التنفيذي رقم  -  ، يحدد صلاحيات الوز

دمة العموم لف بإصلاح ا ول الم ر   .يةالوز

تم  16المؤرخ   247- 15المرسوم الرئا  -  ، يتضمن تنظيم الصفقات  2015س

ضات المرفق العام المواد   .منھ 94إ  88العمومية و تفو

شاء المرصد الوط 2016يناير  7المؤرخ   03- 16المرسوم الرئا رقم  -  ، يتضمن إ

 . للمرفق العام

طلاع ع 2016يونيو  30المؤرخ   190- 16المرسوم التنفيذي  -  ، الذي يحدد كيفيات 

شور رقم  تم  6المؤرخ   424مستخرجات المداولات و القرارات البلدية و الم  2016س

ر الداخلية و  ور الصادر عن وز المتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنظي المذ

لية ماعات ا  .ا

تم 27المؤرخ   255- 16المرسوم الرئا رقم  -  ن التصديق ع  2016 س ، يتضمّ

دافھ المنصوص  كم من خلال أ نتخابات و ا فرقي حول الديمقراطية و  الميثاق 

ا بالمواد   .منھ 27و  19و  02عل

ونية المعلن عنھ   لك ومة  نامج ا ، و كذا  2014و مبادرات أخرى تتعلق ب

د جراءات  يل  س ع نصوص خاصة إضفاء المرونة و تداب  ة ، و مشار ار

شاركية إ أن جاء النص عليھ من خلال المادة  ل  51بالديمقراطية ال من الدستور المعدّ

ا مضمونان للمواطن: ً  2016  حصائيات و نقل صول ع المعلومات والوثائق و   .ا

م و بالمصا اصة و بحقوق ق بحياة الغ ا ذا ا  لا يمكن أن تمسّ ممارسة 

من الوط   .المشروعة للمؤسسات و مقتضيات 

قّ  ذا ا   .ًيحدد القانون كيفيات ممارسة 

يالفرع  قّ  المعلومات:  الثا مية ا   أ

ق  الوصول إ المعلومات، قد  ا ا س مية القصوى ال يك تقرّر  نظرا للأ

قّ  المعلومة  الـ ر  28حتفال بيوم عال ل ل سنة ،كما أكد تقر تم من  س
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شفافية أك ، تحكم   ̋:أنّ  2003البنك الدو جرى  العام  ع  ومات ال تتمتّ ا

ن من  قتصادي ن  ن و الناشط ن المواطن ى إلاّ بتمك ل أفضل و أنّ ذلك لا يتأ ش

م ،ذلك أنّ توف المعلومات با˝ .المعلومات المرتبطة بالسياسات العامة  سا و  لقدر 

ن ع  ماً و ممارسةً من خلال تحف المواطن شاركية قيّ  ترسيخ  الديمقراطية ال

ون  طلاع ي ق ّ   دارة و  إتخاذ القرار، و بالتا فإنّ ا المشاركة  مراقبة عمل 

يح ونھ آلية ت مية  أبجديات دولة القانون و المؤسسات ، و ذلك من  صول  بالغ  ا

ون أداة للمساءلة ا إضفاء المراقبة قد ت و ع العموم . ع المعلومات ال من شأ

شد مايلـي  قّ  المعلومة يُ   :فا

ميع أمام  - و المساواة أمام المرفق العام و قطع مساواة ا حقق مبدأ أسا  يُ

 .عباء العامة

ا  - خرى بما ف سان  عض حقوق  ة الرأي و كفالة  ممارسة  قّ  حر ا

 .التعب

اسبة من خلال توسيع قاعدة  - س مبادئ سيادة القانون و الشفافية و ا تكر

ياة العامة ن  ا  .  مشاركة المواطن

دارة و المواطن بإرساء إجراءات كفيلة بتخليق العمل  - ن  ترميم حائط الثقة ب

 .جراءاتداري من خلال إضفاء المرونة و الشّفافية   

اص  - ن العام و ا افحة الفساد  القطاع جتماعية و م تحقيق العدالة 

كم الراشد ياة العامة و إرساء ا  .باستغلال المعلومات قصد أخلقة ا

قتصاد  - م لتحف   .عامل م

ق للمساءلة - قّ  المعلومة طر  . ا

ة المعلومات و تن: المطلب الثالث  ر ا  الطبيعة القانونية    ظيم

ل نظراً للأسباب    ست بالأمر السّ رّة ل ذه ا إنّ دراسة الطبيعة القانونية ل

و  اء القانون حول المسألة ،و  ن فق اد ب دل ا ا و ل ور خية ال صاحبت ظ التار

ظ حفّ حاط بنوع من التّ ا يُ ء الذي يجعل تنظيم   .ال

ة المعلومات:  ول الفرع  ر   : الطبيعة القانونية 

لس الدستوري  صوص رأي ا ة و با   من خلال البحث  الوثائق الدستور
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حول رقابة  1، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري 01- 16رقم 

ة  ور م س ا عد إخطاره من رئ لس الدستوري ع مشروع المادة   لاستطلاعا

ع ع ذلك ات إلاّ أننا لم    .التفس

ات  ر ن  استعمال المصط و سوء استخدامھ  الكث من ا إنّ المتمعّ

 ، ص الفر ر من النص  ا بالدستور و عدم ضبطھ نظراً للنقل ا المنصوص عل

ا  الدستور دون تمي و  ةً أو مجرد حق مادام تمّ النص عل ذا حر ان  فيما إذا 

عرف ا لا  ميع ،و لأّ ذن العام  مكفولة ل ا  نفراد أو لأنّ سب ثار أو  ست        فكرة 

ب  قوم ع س قّ  الذي يتمّ بالتفاوت  المراكز و دات  عكس ا ا المعا و مصدر

ھ  و أنّ م  ا ،  الية  حدّ ذا ا إش ع فقط، لا نرى أ شر معّن بذاتھ ومصدره ال

تاج المعي قّ  المعلومات بالرّجوع إ الفقھ يمكن است ار المعتمد  تحديد طبيعة ا

اه، لذلك ف دون شكّ من ضمن  ا إيّ ة تكفل ماية و أيّ ج ،  مدى استفادتھ من ا

ساسية  ات  ر قوق و ا ع les droits et libertés fondamentauxا ا ذات طا ، لأ

ا متضمنة  الوثائق الدولية و  الدستو  و ر ، ف مشمولة بحماية تأس محض 

عاد عالمية سان ذات أ ا مرتبطة بحقوق  ة لأ   .قضائية عالمية و دستور

قوق فيما إذا  ات و ا ر ذا النوع من ا ستحوذ ع  إنّ التجاذبات ال قد 

د الدو  و الع ا ضمن صكّ دو  نصيص عل انت سياسية أو مدنية مادام تم التّ

قوق المدن اص با ا إ حدّ دقيق، و سواء ا ية و السياسية لا يمكن الفصل ف

ماعية  و موجب للممارسة ا ن ما  ات و قسّمنا ب ر قوق و ا إعتمدنا ع طبيعة ا

ا  لق ات تبعاً  ر قوق و ا ذه ا و خاص بالأفراد ، و سواء قسّمنا  ن ما  و ب

ا أجيالاً ثلاثة ، وسواء اعتمدنا  التقسيم  قوق فجعلنا ن ا ا ففرّقنا ب ر جو

ة أخرى  قوق الممارسات من ج ة ، و ا ات من ج ر ة المعلومات  2ا ، فيبدو أنّ حر

ن تتوسع مدنياً و  ة سياسية و   بالنظر إ خاصية  اقتصادياشأت وترعرعت كحر

افة علام وال ة  قّ  المعلومة و حر ن ا حوّل ، لذلك نرى أنّ التمي ب     الرأي ( التّ

شر ن ) و ال و مكفولة للمواطن نما  ع م ب ة ذات طا خ ذه  كخدمة إعلامية ، ف

                                                             
يتعلق بمشروع  القانون يتضمن  التعديل    r2016يناير  سنة    28م د  مؤرخ    /ت د .ر  16/01رأي  رقم    1

  .2016لسنة  06الدستوري، ج ر رقم 
ة ، 2 ة الدستور قوقية ،ط يوسف حا ،  النظر ل ا شورات ا شورات ابن النديم و م وت 1م ، ب

  . 401- 398، ص2009،لبنان،
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ة  لّ و مسألة من الفلسفة الدستور تمع ك دفان ا س ما  ل بصفة عامة ، إلاّ أن 

ز فئة أخرى من . 1 خدمة الرأي العام عز ق  المعلومات كذلك   ر أثر ا وقد يظ

د الدو ا ا الع جتماعية و الثقافية ال جاء  قتصادية و قوق  قوق  ا

اة بھ   .المسمّ

يالفرع  دارة و المواطن :  الثا ن    تنظيم العلاقة ب

لية  4المؤرخ   131- 88تتمثل الفلسفة العامة للمرسوم    المرجعية  1988جو

دارة  ا المباشرة  مجال تنظيم علاقة  ن، حيث وضع ع عاتق اماتبالمواطن  ال

ن للمثول أمام  ا للمواطن ستدعاءات ال ترسل ن ، سواء بمناسبة  مباشرة مع المواطن

ة أو  دار ا، ال قد تردّ  لاستصدارالمصا  م لد م و تظلما وثائق أو إيداع طلبا

ة  الوقت المناسب أو  تردّ عل دار ا السلطات  ا عل مي ا أ ا يفقد ا متأخرة ممّ

مر الذي يدور  راً لواجب الرّدّ ،  مالاً أو تنكّ ا إ ا إطلاقاً إمّ القانونية ، و قد لا تردّ عل

داري و قضائھ من حيث قيمتھ  وت كموضوع للبحث  فقھ القانون  حولھ الس

عرف بال و ما ُ ا لھ القانون أو اللائحة ، و  داري الضم القانونية ال يمنح قرار 

داري الذي  ن و لا تتخذ القرار  دارة خلال أجل مع وت  تج من س ك المست ا

ا  دة اتخاذهيتعّن عل لة قانونية محدّ   . 2 م

ور أعلاه، إطاراً مقبولاً  42لقد وضعت مجوعة المواد الـ  ونة للمرسوم المذ الم

دارة و المواطن ن  ميم حائط الثقة ب صلاحات و المواثيق ل ن آنذاك تماشياً مع 

ل  ياة العامة ال تخ سان  ا س ثقافة حقوق  علق بتكر ا ما  الدولية سيما م

وم المواطن كطرف  ا ، و مف دارة و أعوا ا  ا ال تحتكر وم السلطة و امتيازا مف

ا  فق العام ع قدم حق الوصول إ خدمات المر : ضعيف جدير بحماية حقوقھ ،م

شاطات  مية ع  دارة  فرض رقابة دائمة و سلّ المساواة و دون وساطة وواجب 

زائية ية و ا م للمساءلة التأدي ا و قابلي داري و التوجيھ  3أعوا علام  ق   ، ا

                                                             
ي للدفاع عن حرة الرأي و التعب ،ورقة بحثية ، مركز  1 ق  المعرفة كسلاح قضا سلام ، تأصيل ا أحمد سيف 

سان، مصر ،  قوق    .2013المساعدة القانونية 

دارة بالمواطن من خلال المرسوم عزاوي عبد الرحمان ، تن 2 قوق  131- 88ظيم علاقة  لية ا ، أوراق بحثية ، 

  .2009جامعة تلمسان ، 

ن   3 لية  4المؤرخ   131- 88من المرسوم  40و   30أنظر المادت ن ، ج  1988جو دارة و المواطن ن  ، ينظم العلاقة ب

  .1988لسنة  27ر 
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طلاع دون التّ المطلق ع مبدأ الكتما ق   دمات و ا ن لإضفاء الشفافية  ا

اصة ،    Discrétion professionnelleالم ياة ا ق  التبليغ وحق حماية ا    و ا

ن  يئات العمومية، و تحس م بالإدارات و ال ن و استقبال و شروط إستدعاء المواطن

ما القراران  م ،كما نصّ عل دمة و حق الطعن و التظلم المكفول ل نوعية ا

لية و  1988تم س 4التنظيميان المؤرخان   س مراسلة المصا ا ول يرمي إ ت

ن  مصا الولايات  د شروط إستقبال المواطن ي يحدّ ن ،والثا ا مع المواطن        علاقا

م اللذان جاءا تطبيقاً للمرسوم  م و إعلام   . 131-88و البلديات و توج

ي  قّ  الم: المبحث الثا ي ل نظـيم القانو نتخاباتالتّ   علومة  مجال 

ق   عات ا شر ا   ر مم المتحدة ضمانات قانونية وجب توفُّ وضعت 

ق عن المعلومات ،الذي يقوم ع  ا مبدأ الكشف  الوصول ا المعلومات وم

ا اض أن جميع المعلومات ال تحتفظ  ا من قبل  اف يئات العامة يمكن الوصول  إل ال

ق  ظروف محدودة جداً    .أفراد الشعب وأنّ أيّ قيد ع ذلك يجب أن يطبّ

ائل  زائر أمام النمو الديمغرا ال ا ا صارع        غ أنّ الفجوة الرّقمية ال تُ

دمة العمومية أما داثة و تدّي ا ف المرفق العمومي عن ركب ا م تزايد و تخلّ

قوق، بات مؤشر وا أدى إ تفّ ال شاره ع أك من صعيدا            ،فساد و ان

صوص  دمة العامة با ختلالات  ا ة لإصلاح  ناك مطالب حادّ انت          و بالتا 

ر  ا بصفة عامة ، ال سوف تظ شر ليا و  ي و تنظيم و س المرفق العام و أخلقتھ 

ا  عت أحد وسائل المشاركة آثار نتخابات ال  ة مثل  خصوصاً  تنظيم عملية حيو

ب عليھ الديمقراطية السياسية  سا الذي تُ   .و العمود 

ول  نتخابية  ضمانات: المطلب  ق  المعلومات    ا

بدي  ام  و  نتخابية  ب المعطيات  ار و  حت ر ، السرّة ،  و الّ

ة ا ب مضنّ س و للإنفتاح السّيا  نتخابية منذ السنوات  لذي ظلّ لصيقاً بالإدارة 

ات ال لا ترا مبادئ  ن و السلو ياد الوظيفي للأعوان العمومي خلال بمبدأ ا

ي أو  نتخا عديل للقانون  ل  مناسبة  ة و الشفافية ،فيصبح من الضروري و ا ال

م دُ اب قُ ة  إضفاء الشّفافية ع إلغائھ الذ قّ  المعلومات كدعامة متمّ اً لإعتماد ا

دارة  شطة و أعمال  ل أ نتخابية من خلال عرض  ياة السّياسية لاسيما العملية  ا

ا ن ف ة . ع مرأى المتدخل دار ل كب بالعوامل  ش ر  ي يتأثّ نتخا ون النظام 

نتخابية م و إجراءات  المرافقة للعملية  م و شط يل ن ، آليات  ع الناخب ، مثل توز



                                                    اتبنتخاشفافية الا حرّية الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية و أثرها على مبدأ             

 01 -2018  150العدد07المجلدمجلـة القانــون

ق  ال و القيود الواردة عليھ ،إدارة العملية  اضات و الطعون ، ممارسة ا ع

ا ، س  ة ف ت و شروط العضو اتب و مراكز التصو نتخابية و إجراءات تنظيم م

جمعات ، تنظيم  ع نتخابية و رخص التّ ملة  ت  و آليات ا ملي الرقابة و التصو

ذه العمليات المركبة من مجموعة من الفعاليات  ل  صوات ،  ساب            الفرز و إح

ا دارة قصد تحصي ا  عمال القانونية والمادية ال تتحكم ف جراءات و ، يجب  1و 

سي الشفاف     .   أن تخضع للمشروعية و ال

ول  داري للإنتخابات مبد: الفرع    :أ المشروعية  التنظيم 

ام  ح ة  نتخابية بفضل دقّ اماً  حماية العملية  ي دوراً  من القانو يلعب 

عية أو بواسطة النصوص التنظيمية لسدّ القصور أو تفس الغموض، و رسم  شر ال

د ل متدخل و يحدّ ام  طراف المعنية بالعملية و يبّن م ل  قوق  حدود                      ا

زاء المناسب عند  ات و يفرض ا ر جراءات و يضمن ا و الضمانات و يضبط 

ر  و ا تجعلان الّ ف  عر نتخابات و التّ ة   دار خلال، لذلك فإنّ دقة التفاصيل 

ة لتنفيذه  قل أك صعو   .صعباً أو ع 

ون مبدأ المشروعية يمثل ضابط عا و و  فراد ، ف ا مع  م للسلطة  علاق

صن  نتخابية و ا وّنة لأساسيات العملية  ات الم ر قوق و ا سبة ل صمام أمان بال

ا ، و ذلك بـِ  ا و حماي   :الذي يكفل صيان

ام - ل شر لا يتم إلاّ  إح ش مبدأ حكم القانون بحيث أنّ ممارسة السلطة 

ن ع قدم المساواة  ن و المواطن حزاب و الم دارة و  من خلال خضوع 

 .أمام القانون 

ام مبدأ التنافسية -  .إح

ات التعب و  - نتخابية ، لاسيما حر ساسية خلال المنافسة  ات  ر ضمان ا

 . علام و الوصول إ المعلومات جتماع و  

لّ  ة الوصول إ المعلومات  إطار مبدأ المشروعية إ معرفة  و تنصرف حر

ا إ  ية ل جراءات التحض نتخابية  مرحلة  نظيم العملية  يطة ب التفاصيل ا

ي للنتائج دون تمي أو تضليل أو ميل لأحد   ا اع فالإعلان ال ق طراف من طرف يوم 

                                                             
ي 1 قوق و العلوم السياسية  صاحب المقال، النظام القانو لية ا نتخابات ، رسالة ماجست قانون عام ،  لس 

  .10، ص  2010جامعة تلمسان ، 
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ان  عة لوزارة الداخلية أو ال مر بالمصا التا ق  علّ ي الوط سواء  نتخا از  ا

ات القضائية  نتخابات أو ا يئة العليا المستقلة لمراقبة  نتخابية أو ال ة و  دار

لس الدستوري   .المعنية أو ا

ي  نتخابات : الفرع الثا   :مبدأ الشفافية  

ومة و الشّعب  الوسيلة مث  ن ا اشفة ب ُ وم الشفافية أو الم إنّ مف

قّ  المعلومات و  راً لتجسيد ا عت مظ ي ،ف  نتخا افحة الفساد السيا و  لم

ا رّ للمعلومات  تداول ق ا ند إ التدفّ س ر الشفافية  ستطيع القول أن جو و بالتا 

ة، ،و أنّ مبدأ الشفافية   خ ذه  د أسا لمدى ديمقراطية  عت محدّ نتخابات 

يح  ذه العملية جملة من الشروط ال ت مر الذي يقت بالضرورة أن تتوفر  

ق  افؤ  الوصول إ المناصب العامة عن طر رّ و الت ختيار ا ن فرصة  للمواطن

ا الدستور  ا و صرّح    .1نتخاب كما ضم

نتخاباتو تطبي  عت  ھ  ذا المبدأ فإنّ افة قاً ل ل إجراء من  شفّ عندما يخضع 

ي ونقل المعلومات ذات العلاقة بمجرى  لّ مواطن بطلب وتلقّ ا للمراقبة،و بحقّ  إجراءا

كم وإدارة الشؤون العامة ھ بالمشاركة  ا ع أن يحظى  نتخابات، وكذلك بحقّ

افية لإبداء م نتخاباتالمواطنون بفرصة  م حول  م وآرا ومن الضروري أيضاً . لاحظا

ن،  نتخابية  متناول المواطن ل مراحل س العملية  أن توضع المعلومات المتعلقة ب

ون  م الناخبون والمر ن، . بمن ف ن و ملاحظ ستعانة بمراقب فضلاً عن ذلك، يجب 

ا، وأن ُ  نتخابية بجميع مراحل ة  و ممارسة لمواكبة العملية  دار مات  ظلّ م بالتّ ح ل سمَ

ا   . ل الطعون القضائية و مآل

اسھ عليھ  :الفرع الثالث  ع ق  المعلومات و إ داري  حماية ا دور القضاء 

نتخابية ال المعلومة    ا

و أحد  رّات ف داري بصفة عامة دوراً أساسياً  حماية ا يلعب القضاء 

وامر للإدارة مؤشرات فعا ان من المبادئ أنھ يمنع توجيھ  ا، و إن  لية العدالة و نوعي

و ما تضمنتھ المادة  ذه القاعدة  ناءاً ل ن السلطات ، فإنھ إست ع أساس الفصل ب

ة ال تدخل ضمن الوسائل القانونية  819 دار جراءات المدنية و  من قانون 

ال من إم ست صم الممنوحة لقا  ن ا ھ أمراً للإدارة بأن تقوم بتمك انية توج

                                                             
  .من الدستور  01الفقرة  63و  34،  15أنظر المواد  1
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سليمھ  داري التحقيقية و إلزامھ ب داري ال تدخل  سلطات القا  من القرار 

  .1للمتقا  أول جلسة

ضة سمح المشرع  ي للأوامر ع العر خرى ضمن النظام القانو الات   ا

وء إ  ة حقّ الّ داري لذوي الصفة و المص ا  ست شكيلتھ (القا    

ا ) الفردية صوم و م لتقديم طلبات ترمي لإثبات حالة و استجواب دون حضور ا

ة  ح حول معلومة إدار دارة أو تلقي تصر و  صم الذي  تمكينھ من وثائق  حوزة ا

ن  ا بالمادت و منصوص عل ة ثابتة كما  ان لھ مص إ م إ ، كما  من ق 918و  310،م 

ا  ست داري  شكيلة جماعية(أتاح القضاء  ا ب نظر ف وء )ال يُ ، للفرد حقّ ال

ا  المادة  ة أساسية ما المنصوص عل ر اك  ن دون  2من ق إ م إ 920إليھ  حالة  و

صول ع المعلومات و الوثائق و  شمل كذلك حرّة ا نصيص العام  ذا التّ شكّ فإن 

نتخابية والسياسية  ا أو تلك ذات الطبيعة    .حصائيات و تداول

ي   صول ع المعلومات : المطلب الثا ق  ا  القيود الواردة ع ا

الفقرة الثانية من الدستور ع الوثائق و المعلومات و  51نصّت المادة   

طلاع ، ناة غ القابلة للتداول و  و المبدأ الذي أكده المشرع  حصائيات المست و 

زائري  المادة  ا  48ا سا العام للوظيفة العمومية ، بنصّ يجب ع : ً من القانون 

ة وثيقة بحوزتھ ، أو  ام بالسرّ الم ، و يمنع عليھ أن يكشف محتوى أيّ ل الموظف ، 

امھ ، م اعدا مقتضيات أي حدث أو خ علم بھ أو إطلع عليھ بمناسبة ممارسة م

خيص مكتوب من  ة ،ولا يتحّرر الموظف من واجب السر الم ،إلاّ ب ضرورة المص

لة ً امات السّر الم أصبح .  السلطة السلمية المؤ ه إل انت تحدّ ق الذي  ذا ا إنّ 

ومة المنفتحة باحة تطبيقاً لفكرة مبادرات ا و بالتا . بدون شكّ مشمول بدائرة 

ناءات يجب أن لا تتجاوز ما نصت عليھ الفقرة فإنّ  ست من  51من المادة  2القيود و

ا  داف المشروعة ال نص عل ام تلك  ة لإح ون القيود ضرور   الدستور؛ وأن ت

                                                             
ي رقم  1 خ  54003أنظر القرار القضا ة الضرائب و غ المباشرة ، 6/6/1987بتار لة  قضية ش أ م و ضد مدير ا

  .198، ص  1990، سنة  3القضائية ، العدد 
ال : ً ق إ م إ  920نص المادة  2 ست رات ...يمكن لقا  ل التداب الضرورة للمحافظة ع ا أن يأمر ب

ات القضائية  ا لإختصاص ا يئات ال تخضع  مقاضا ة العامة أو ال اص المعنو كة من  ساسية المن

رات، يفصل د اً و غ مشروع بتلك ا ل مساساً خط ش ات  ا ن ذه  انت  ا ، م  ارة أثناء ممارسة سلطا

يل الطلب خ  عون ساعة من تار الة  أجل ثمانية و أر ذه ا ال   ست   .ًالقا 
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  .المؤسس الدستوري

يئات و  دارات و ال ة   دار تج المصا  داري ت شاط   إطار ال

ائلاً من المراسلات و الوثائق و السّندات ال تحوي معلومات المؤسسات العمومية كمّ  ـاً 

شمل  ماية ال  عرف حدود ا دارة لا  سي المرفق العام ، لكن لا زال رجل   مجال 

ا بصفة عشوائية بملاحظات مخالفة  ؤشرون عل ا و تلك المراسلات و الوثائق و يصنفو

 .للتنظيم المعمول بھ

و   مية من التداول : ل الفرع  فة ا حصائيات المصنّ المعلومات و الوثائق و

من و الدفاع الوط   لدوا 

تحت وطأة واجب الكتمان و السر الم يمارس العون العمومي التعسف  أق  

ن  ة ح فيما ب ع السّر ا طا منع تداول المراسلات و الوثائق و يضفي عل صوره ، و

ن  22المؤرخ   387-84المكتب و المكتب ، بالرّغم من وجود المرسوم رقم  المصا و ب

سم  ماية الوثائق المصنفة ، الذي نصّ  المادة  1984د صصة  د التداب ا ، يحدّ

ھ  02 طة أو  : ًمنھ ع أنّ فة أيُّ مكتوب أو رسم ،أو مخطط، أو خر صنّ ُ قصد بالوثيقة الم يُ

ي أو في ط صو ن معلومات تجب صورة أو شر ة وثيقة أو سندٍ مادي يتضمّ ل أو أيّ

ا ً فة تبعاً لدرجة  03فيما نصّت المادة . حماي منھ ع تقسيمات الوثائق المصنّ

تية  صناف  ا  أحد  اً  -: حساسي ي  –سريّ  –سرّي جدّ ع محدود –كتما   .توز

ف  فئة ً -1 صنّ اً تُ ا خطراً بالأمن الوط سرّي جدّ ق افشاؤ  .الوثائق ال ي

ف  فئة  ً  -2 ساعد  سريّ ً تصنّ مة و  ا ضرراً أكيداً بمصا  ق إفشاؤ الوثائق ال ي

ياً   .بلداً أجن

ف  فئة ً  -3 صنّ ي ً  تُ عمال  مكتومأو  كتما ا ضرراً بأحد  ق إفشاؤ ،الوثائق ال ي

دارات أو ال ومية أو إحدى  ةا زائر صيات السياسية ا  .يئات أو ال

ف  فئة ً  -4 صنّ ع محدودتُ ا ضرراً أكيداً بمصا  ًتوز ق إفشاؤ  الوثائق ال ي

ا  م بتداول لون مع إلزام اص المؤ ا إلاّ  الدولة ، و من ثمّ لا يجوز أن يطلع عل

ا ا للمصا المعنية  غلاق و ارسال لة مع إلزامية  ف م  . مظار

يف و حّ تداول المراسلات  نظيم المشار إليھ كيفيات إعداد التص د التّ كما حدّ

فة ، حيث منعت المادة  ور تداول الوثيقة الموسومة  14و الوثائق المصنّ من المرسوم المذ

ن  ول اص ا ا إلاّ للأ طلاع عل بناءً ع ترخيص بملاحظة سرّي و سري جداً ،و 

ن  ات ون أي إطلاع ع وثيقة من إحدى  ح من السلطة السلمية،  و يجب أن ي صر
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ة  و لون يذكرون فيھ تلقائياً  ن موضوع بيان  دف إطلاع يمسكھ موظفون مؤ الفئت

ن  ات ساخ  تھ، كما يمنع است خ إطلاعھ و مدّ ن بتوقيعھ و تار لع و صفتھ متبوع طّ ُ الم

ن و ل ، غ أنھ حسب المادة الفئت ساخ الوثائق من  16و جزئياً سمح باست من المرسوم 

ي من السّلطة السّلمية  خيص كتا ع محدودً  ب يً و ً توز ن كًتما   .الفئت

م المرسوم رقم  سم  22المؤرخ   388-84لقد نظّ د كيفيات  1984د ، يحدّ

طلاع ع المعلوم ن الذين يدعون إ  يل الموظف م تأ د فة و عدّ صنّ ُ ات أو الوثائق الم

دارة م   م و درجة مسؤوليا   .إ ثلاث أنواع حسب رت

لّ المعلومات المتعلقة  صول ع المعلومات ، ث من حق ا س و بالتا 

سم  اتيجية الدفاع ال ت بالدفاع الوط و بأمن الدولة داخليا و خارجيا ضمن اس

ميون و رجالات السياسة و القانون عن بالديمومة و التغ الدا ز الم ئم الذي 

قاليم  وم التقليدي المرتبط بالسيادة  ، و أمن  ديث ع عكس المف ومھ ا تحديد مف

ات من أي عدوان  اص و الممتل اب و حماية  ة و وحدة ال و ة و ا ية و البحر ال

ھ متعارف ع أنّ مسالة الدفاع الوط ا  و لو أنّ ام ة و م ترتبط بالمؤسسة العسكر

منية و البيانات و  ة و  ل الوثائق العسكر نا حماية  ستخباراتية و المقصود 

م الطاقة الدفاعية للأمة ة ال تنظّ شر حصائيات و المعلومات المالية و ال رائط و   .1ا

اق ضرر ب ا إ ب نفس الفكرة ع المعلومات ال من شأ العلاقات كما ت

ومية السياسة المالية و النقدية و  ومية أو غ ح مع دولة أخرى أو منظمة دولية ح

ات الفادحة  ا ن غرض الكشف عن  ة  قتصادية للدولة ،و كذا المعلومات الضرور

ق  ة عامة عن الضرر الممكن أن ي غليب مص سان أو عند وجوب  قوق 

ا تطب ة المزمع حماي نائيةالمص ست الة الطوارئ و الظروف    . يقاً 

ي  اصة و المصا المشروعة : الفرع الثا المنع المتعلق بحياة الغ ا

  للمؤسسات

ن    اص الطبيعي اصة المكفولة للأ ياة ا سرّة ا نا  ناء  ست ، ) أ(يرتبط 

ن  عتبار اص    ).ـب(و سرّة المصا المشروعة للكيانات مكفولة للأ

                                                             
زائري  28تنصّ المادة   1 تظم الطاقة الدفاعية للأمة و د: ( من الدستور ا ش الوط ت ا حول ا ر ا و تطو عم

، و الدفاع عن السيادة .الشع ستقلال الوط افظة ع  ش الوط الشع  ا تتمثل المعمة الدائمة ل

وي  ي و ا ا ال ابية و حماية مجال ا ال   ....).الوطنية كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، و سلام



                                                                الانتخاباتحرّية الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية و أثرها على مبدأ شفافية               

 01 -2018  155العدد07المجلدمجلـة القانــون

ا و من   - أ بع من ذاتية صاح سم بأسرار ت ياة تقت أن تّ ذه ا إنّ طبيعة 

و محور  ان الفرد  ا، ولما  عيداً عن إطلاع الغ عل حق الفرد أن يحتفظ بأسرار حياتھ 

ھ،  ولكن  س إ حمايتھ و تحقيق مصا عات  شر تمام القانون ، لأنّ جميع ال و ا

ة العامة اصة للفرد قد تقت المص ياة ا داري  1التدخل  ا شاط   إطار ال

الة  ي للسلطة فتحوز بذلك ع معلومات تخصّھ لما تمتلكھ من عقود ل أو القضا

لات  اص و  ائف السوابق القضائية للأ لات الضرائب و المدنية و 

ا ع حات المطالب  ن و التصر ية للتلاميذ و الطلاب و العسكر المنصّات  ال

ة مثلاً  سي طلبات التأش  .إ... الرقمية لمواقع 

شمل  و  ص ذاتھ ، ف اصة نطاق  يرتبط بال ياة ا و نطاق سرّة ا

ا لنفسھ ، غ  حتفاظ  تھ  ص أنّ من مص ع ال يقرّر لل جميع البيانات و الوقا

ية بالنظر لطبيعة النظام السيا و   س ا مسألة  جتما السائد فمثلاً المواطن أ

ا الذاتية أو  ا لس صية العمومية بمناسبة كشف العادي و الموظف العادي أو ال

عدّ إخلالاً بمبدأ  ا السيا لا ُ صية أو إنتماؤ اتھ ال ات ل ح بالممتل شر التصر

ن  اصة ، لقد تطرقت المادت ياة ا انونية و من الدستور لضمانات ق 46و  41سرّة ا

د الدو  زائر للع اصة من أيّ مساس ولعلّ إنضمام ا ماية حياة الغ ا قضائية 

قوق المدنية و السياسية الذي ينصّ  مادتھ  ص ع : ً  17ل ض أي  عر لا يجوز 

تھ أو مراسلاتھ  دخل  خصوصياتھ أو شؤون أسرتھ أو ب ي للتّ عسفي أو غ قانو نحو 

ص أن  و لا لأي حملات ل  غ قانونية تمسّ شرفھ أو سمعتھ ، و أنھ من حق 

دخل أو المساس ذا التّ    .يحميھ القانون من مثل 

ة المعطيات  ن  مجال معا اص الطبيعي ماية  طار جاء قانون  ذا   

ل  وّاص وواجب خضوع  يئات العمومية أو ا ا ال ع ال ال تقوم  ذات الطا

ة م ع معا ماية المعطيات ذات الطا ح مسبق من سلطة وطنية  ذا النوع لتصر ن 

ن  من الوطني ة الدفاع و  ة لمص ا ،ما عدا المعطيات المعا خيص م ال أو ل

ا، وتلك المتضمنة  قواعد البيانات  ا و قمع ع رائم و متا و لأغراض الوقاية من ا

ال الصّ   .القضائية و  ا

                                                             
يا 1 ق  ا قوق و العلوم السياسية حبار أمال ،ا لية ا اصة ، مجلة البحوث القانونية و السياسية ، ة ا

ر سعيدة، العدد    .2015، جوان  04جامعة مولاي الطا
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شابھ حماية المصا  - بـ  مر  نا  عدم المساس بالمصا المشروعة للمؤسسات ، 

ذه المسألة ،ولعلّ  ات صعبة نظراً لإختلاف الفقھ   ا تفس المشروعة للأفراد و لكن ل

ـع تلك  ه أنھ لا يوجد ما يمنع تمتّ ة مردّ اص المعنو ماية القانونية للأ شمول ا

صوصي ق  ا ة و الكيانات با عمال و حماية الملكية الفكر ة  شمل سر ة ، و ال 

ام مبدأ عدم  علامية، و إح الصناعية،وحماية مصادر المعلومات للمؤسسات 

المنافسة  علاقات العمل ،فظروف العمل مثلا بالمؤسسة قد تمكن العامل أثناء تنفيذ 

مة لصاحب العمل، سرار الم عض  طلاع ع  عض عملائھ العقد من  . والتعرف ع 

ھ،  سرار لصا ذه  اء علاقة العمل باستغلال  عد ان سمح للعامل  مر الذي 

شاط الذي يباشره أ إ التعاقد مع . منافسا بذلك صاحب العمل  مجال ال أو ي

س  ل خطورة ع مصا المؤسسة إذ يمكن للعامل أن  ش صاحب عمل منافس مما 

م  إ استقطاب عمل فيھ بحكم سبق معرفتھ  ديد الذي  ان ا ا إليھ أو إ الم عملا

ول    .أثناء عملھ 

ة الوصول للمعلومات : الفرع الثالث    المبادئ العامة لإزالـة القيود ع حر

ة الوصول للمعلومات   تتما النصوص القانونية ال تتقاطع مع قانون حر

ام شر : المبادئ التالية  نصاً و تطبيقا مع إح ام بال ل ق مبدأ  مبدأ الكشف 

اليف ،كما  ة الت ناء رمز ست صول و  ساسية ،و مبدأ مجانية ا وسع للمعلومات 

، بإزالة  ق ن ال لا تتفق ومبدأ حدّ الكشف  بدال القوان عديل أو اس يجب 

ة الوصول للمعل ر عية المقيدة  شر ا العوائق ال ومات  النصوص المتفرقة ال ل

عديل قانون الوظيفة  ة الوثائق ، الية السّـرّ الوظيفــي ،سر إش دارة  علاقة بمرفق 

عديل قانون  نية المرتبطة بإفشاء السر الم ، العمومية  الشقّ المتعلق بالأخطاء الم

ور  م رشيف ل عديل قانو  رشيف الوط بتقليص مدة فتح  ات ، ن العقو

افحة  صول ع وثيقة دون وجھ حق،و إعادة النظر  قانون م بخصوص جنحة ا

علام عديل قانون  ذا المقت مع الدستور،  قّ ضمن  الفساد لموائمة  ،إدراج ا

قليمية، و لما لا سنّ قانون  ماعات  لية و قانون ا دارة ا نصوص المرفق العام و 

ال  إضفاء الشفافية ع و ا نتخابات كما  ن  ياة العامة أو السياسية و قوان  ا

  .عض الدول 
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نتخـابيـة:  المطلب الثـالث  ة الوصول  للمعلومات  ر   الضمانات القانونية 

رت العديد من المبادرات الرامية إ دعم المشاركة الشعبية و استعادة  لقد ظ

نتخابات  ما كطرف أصيل   عية ا شر ام ال ح عديل الكث من  ،و بالتا تم 

نتخابية  صلاحات ال مست النصوص  ا بمناسبة حزمة  و التنظيمية ال تمّ سّ

نتخابية بقصد إضفاء الشفافية  افية لمراقبة العملية  ن المواطن من ضمانات  لتمك

نتخابات تطبيق مبدأ ا ان من المفروض  مجال  لكشف المطلق للمعلومات ،و إذا 

ة ا ز الشفافية و ال اشف لتعز   . دون أي قيد لما لھ من دور 

ع  و وجود ضعف  الطا عاب ع النصوص الناظمة للإنتخابات  إنّ ما 

ة و تفضيلية خصوصا تلك ال  جراءات تبقى إختيار الملزم ، حيث أنّ العديد من 

طراف ، فلو أخذنا المبدأ ذا المبدأ الثابت أتاحھ  تمس مصا  ق  الكشف 

نتخابات بحذر، و  2016أوت  25المؤرخ   10-16القانون العضوي  يتعلق بنظام 

يئة العليا المستقلة لمراقبة  2016أوت  25المؤرخ   11-16القانون العضوي  المتعلق بال

  .نتخابات

نتخا:  ول الفرع  ق للمعلومات  بية  ظل القانون مبدأ الكشف 

  العضوي للإنتخابات

اع أو    ق سبق  ية ال  نتخابية سواء التحض إنّ الوصول إ الوثائق 

اع يظلّ  ق ر ال ت عملية  اضر و التقار حصائيات و ا تھ أو البيانات و  بمناس

دارة ال تخ الكشف خو  نية السائدة لدى أعوان  ب الذ س اً  فاً من تجميع عس

نتخابية  شوب العملية  نحرافات ال قد  ع ومعطيات تتخذ كدليل إثبات عن  وقا

ع  نتخابية أو تكشف حالات التجاوز ذات الطا باً  الطعون  ون س مكن أن ت يُ

ب مطالب  س ات الفردية للأعوان، و  و للسلو عود بالدرجة  زائيال  التأدي أو ا

س ن من الوثائق عديدة إ علق بالتمك ا ما  ئاً دائرة الضمانات خصوصاً م ئاً فش عت ش

ن الشعبية و السياسية و  2002نتخابية إبتداءاً من إنتخابات  ز الرقابت عز  إطار 

افية    2012يناير  12المؤرخ   01-12تأكدت  القانون العضوي  ز بصورة غ  عزّ

نتخابات 2016أوت  25المؤرخ   10- 16القانون العضوي الساري    .المتعلق بنظام 
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يالفرع  نتخابية  ظل القانون :  الثا مبدأ الكشف المطلق للمعلومات 

نتخابات يئة العليا المستقلة لمراقبة     العضوي لل

ة،    و بصدد وضع المؤسسات الدستور يئات  إنّ المؤسس الدستوري و  وال

لس الدستوري و القضاء  الكفيلة بحماية المسار الديمقراطي وتأمينھ، ع غرار ا

ان  ة و كذا سلطة الضبط السم البصري و  نتخابيةداري و مختلف ال دار و 

سان   مجال  قوق  لس الوط  ما يئة العليا المستقلة  اختصاص الداعم لل

ستحدِثت بموجب المادة  اتنتخابلمراقبة  ا  194ال اُ م دت م من الدستور و حُدّ

ة مختلف  ر ع شفافية و نزا شاراتساسية المتمثلة  السّ          ،  نتخابية س

ن بنظام  ن المتعلق ن العضو ا الدستور و القانون سية مك مة الرئ ذه الم و تجسيداً ل

يئة العليا نتخابات ال ام  و ا الداخ بمجموعة من الصلاحيات و م ادة ع نظام ز

 2016غشت  25المؤرخ   11-16من القانون العضوي  21شراف و الرقابة ، إنّ المادة 

ا و ال  ي لعمل ساس القانو ضَع  نتخابات ،وَ يئة العليا المستقلة لمراقبة  المتعلق بال

ا تفصل  المسائل ال  اتدخل  مجال نصت ع أ و  مراقبة مدى  اختصاص

ا ، و ذلك بإصدار قرارات غ قابلة  نتخابيةمطابقة العمليات  م نظّ للقانون الذي يُ

  . لأيّ طعن

ا ذه  طبيع يئة إصدار قرارات و  ذه الصلاحية  1و بالتا ف  ا  ، تمكّ

مر بالتدخل  بالانتخاباتمن طلب أي وثيقة تتعلق  ق  علّ ا إذا  ا لذا للإطلاع عل

دارة سواء حزب سيا أو  ا من لدن  ا للمع  سليم ي  أو بناءاً ع إخطار ل التلقا

ة أو معلومة أو  وء للقضاء لتحصيل أيّ وثيقة إدار ذا دون أي  م أو ناخب ، و 

ا تتمتع  و ما يجعل ا ، و  بمبدأ الكشف المطلق للمعلومات  ابامتيازإحصائيات أو جل

لفة  نتخابية ة الم دار ا  بالانتخاباتسواء بإشعار السلطات  ل سلطة وصية عل أو 

ت المادة  ا  18، لقد بيّ يئة العليا ذلك من خلال نصّ تطلب : من القانون العضوي لل

نظيم  ل الوثائق و المعلومات من المؤسسات المعنية ب يئة العليا   نتخابيةالعمليات ال

ة مبدأ الكشف المطلق  ذه المادة  نظرنا  ال جسّدت بصفة وا ا ، و  و س

يئة العليا  نتخابيةللمعلومات و الوثائق  ع البات لقرارات ال ون فإن الطا ما ي ، و م

                                                             
يئة العليا المستقلة لمراقبة  1 نة الدائمة لل ام الرقابية ، أوراق عمل صادرة عن ال مذكرة حول طرق و وسائل الم

  .2017نتخابات ، سنة 
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ا  المواد  اص القانونية المنصوص عل ة  ا ع 20و  18،19مواج ي  سري 

ظام العـام   .تلك السلطات ، بإعتبار تلك القرارات أقوى من النّ

نتخابية تحت  ر لإقران كيفيات وضع القائمة  مر م كما لم يكن  حقيقة 

ا  نتخابات وإطلاع الناخب عل يئة العليا المستقلة لمراقبة  ن و ال تصرف الم

، إذا ما  2017يناير  17ؤرخ  الم 16-17المنصوص عليھ  المرسوم التنفيذي رقم 

يئة  افة الصلاحيات لمراقبة ال ا  ا سلطة عمومية عليا ل يئة العليا بصف منا أن ال سلّ

الة المدنية و  ل الوط  ل ا بالآليات التقنية للولوج لل الناخبة من حيث مد

نظيم و س الع ل التقنيات والتطبيقات المرتبطة ب ا  مليات وضع تحت تصرف

يئة الناخبة غضّ النظر عن قوائم ال   .نتخابية 

  :خـاتمــة 

ر" حكمة تقول أن  طّ        ، و بالتا فإنّ الشّفافية " أشعة الشّمس  أفضل مُ

س بخافٍ أنّ حماية مبدأ  ق المعلومات تقي من الفساد  الدولة ،فل و حرّة تدفّ

حط  نتخابات لم يُ ة   ا ام الشفافة و ال ح بالآليات الردعية الملائمة  لا من خلال 

زائية  عدام المساواة   المسؤولية ا خرى لإ ن  نتخابات ولا القوان زائية لقانون  ا

نتخابية  ن أطراف العلاقة الثلاثة  العملية  ن  :ب حزاب و الم                دارة ، 

ذه  ح ن ،و  ور الناخب ر و جم ون من الضروري  أن يتأثّ لة ، و لذلك سي ا مش دّ ذا

ق بجزاء مناسب و عادل ، و  إنتظار  ذا ا ان  قّ  المعلومة  حالة عدم إق ا

ز من شفافية و مصداقية المؤسسات  عزّ طلاع الذي سوف  قانون خاص بحق 

ياة العامة ، و  ن ع ا ع ع انفتاح المواطن ومية و  يرفع من مستوى ا

ز الديمقراطية ، تبقى مسألة  عز ن  عملية صنع القرارات و  مشاركة المواطن

دّ المطلق للوصول إ المعلومات خصوصا   نتخابات  تتطلب تب ا الديمقراطية و 

و ما أكدت عليھ قمة مجتمع المعلومات و برنامج  ي و  دما ال السيا و ا ا

ون لك ومة  ة ا ر ذه ا ية،  المقابل مراعاة النصوص القانونية ال تحدّ من 

افحة الفساد ،  ات ، الوظيفة العمومية و م ن العقو ام قوان عض أح سيما مراجعة 

 .لموائمة ذلك مع النصوص ذات الصّلة
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  :قائمة المراجع والمصادر

سلام ، )1( ة الرأي و التعب  أحمد سيف  ي للدفاع عن حر ق  المعرفة كسلاح قضا تأصيل ا

سان، مصر ،  قوق   .2013،ورقة بحثية ، مركز المساعدة القانونية 

قوق و  )2( لية ا اصة ، مجلة البحوث القانونية و السياسية ، ياة ا ق  ا حبار أمال ،ا

ر سعيدة،   .2015، جوان  04العدد العلوم السياسية جامعة مولاي الطا

لية  )3( نتخابات ، رسالة ماجست قانون عام ،  ي لس  س عبد القادر ، النظام القانو دي

قوق و العلوم السياسية جامعة تلمسان ،   .10، ص  2010ا

ص رسالة دكتوراه دولة ، جامعة  )4( داري ، م علام  ق   ن ، ا فيظ أوسوك عبد ا

زائر ،   .1994ا

دارة بالمواطن من خلال المرسوم عزا )5( ، أوراق بحثية  131- 88وي عبد الرحمان ، تنظيم علاقة 

قوق جامعة تلمسان ،  لية ا  ،2009. 

قوقية  )6( ل ا شورات ا شورات ابن النديم و م ة ، م يوسف حا ،  النظرة الدستور

وت ،لبنان،1،ط  .2009، ب

ام الرقا )7( يئة العليا مذكرة حول طرق و وسائل الم نة الدائمة لل بية ، أوراق عمل صادرة عن ال

نتخابات ، سنة    .2017المستقلة لمراقبة 

معية العامة للأمم المتحدة   )8( تم  8إعلان ا مم  2000س ورك، الوثيقة  يو ب

كم الرشيد ،  A/RES/55/2المتحدة سان ،و الديمقراطية ،و ا عنوان حقوق  امس  ور ا  .ا

لية  4المؤرخ   131- 88المرسوم  )9( ن ، ج ر  1988جو دارة و المواطن ن   27، ينظم العلاقة ب

 .1988لسنة 

يتعلق بمشروع  القانون   r2016يناير  سنة    28م د  مؤرخ    /ت د .ر  16/01رأي  رقم   )10(

 .2016لسنة  06يتضمن  التعديل  الدستوري، ج ر رقم 

(11) Weber Max (1978 a) Economy and Society ,Edited by Guenther Roth 
and Claud Wittich ,the univ of california ,P 225. 

 

    


